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مقدمة : 

تعتبر مصلحة الحالة المدنية من أهم المصالح التابعة للبلدية، بحكم الخدمات الملموسة والمباشرة التي تقدّمها للمواطنين في حياتهم العملية و اليومية، ويؤثر مستوى هذه الخدمات  بطبيعة الحال بالمواطنين كما يتأثر بهم، باعتبارهم المتلقّين لهذه الخدمات (1) ،  فمن خلالها يتم تتبع مراحل وجود الإنسان منذ ولادته و تطورات حياته إلى وفاته عن طريق تنظيم حالات الميلاد ، الزواج و الوفاة،الجنسية  و ما يترتب عن ذلك من آثار متعلقة بالحقوق و الواجبات للمواطن ، كما لا يمكن لمعاملات بين مواطنين أن تتم إلا بعد االمصادقة عليها من طرف موظفين مؤهلين لذلك على مستوى مصلحة الحالة المدنية (2). 
و يتمتع بصفة ضابط للحالة المدنية حسب التشريع الجزائري رئيس المجلس الشعبي البلدي، والذي يجوز له أن يفوض نائبا أو عدة نواب أو مندوبين بلديين أو خاصين، أو أي موظف بلدي مؤهل، للقيام بالمهام التي يمارسها كضابط للحالة ، كما أجاز للأمين العام للبلدية أن يمارسها بصفة مؤقتة في حال شغور منصب رئيس البلدية بسبب وفاة أو استقالة أو تخلي عن المنصب(3) ، كما يساهم أعوان الشبابيك بدورهم على مستوى البلديات بدور مهم في تحرير الوثائق الإدارية الخاصة بالحالة المدنية التي يطلبها المواطنين .
و نظرا لدقة وحساسية مهام الموظفين العموميين، الموجودون في الصفوف الأمامية لإدارة الحالة المدنية على مستوى الشبابيك ، وفي المكاتب الخاصة بالمصادقة ، فإن العديد منهم يتعرضون لإنزلاقات إدارية تكلفهم حريتهم أحيانا ،  نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأديتهم لمهامهم ،  و السبب في ذلك يرجع إلى قلة خبرتهم، أو نظرا للضغط الكبير الذي يعيشه هؤولاء الموظفين بسبب الإكتضاظ الكبير للمواطنين المتوافدين على مستوى مصلحة الخدمة المدنية خاصة في المناسبات، حيث يكونوا مُطالَبين بالمصادقة على عدد كبير من الوثائق في يوم واحد .
إلا أن أغلب الأخطاء التي تقع في وثائق الحالة المدنية تكون عن قصد و عمد ، حيث شهد المجتمع الجزائري في الأونة الاخيرة و في العديد من ولايات الوطن حملة اعتقال جماعي للعديد من الموظفين و الأعوان التابعين لمصالح الحالة المدنية ومحاكمة العديد منهم بتهمة تزوير وثائق رسمية أو التدليس فيها أو المشاركة في ذلك. و الأخطر من ذلك هو أنه قد ثبت أن من بين هؤولاء الموظفين و الأعوان من ينشط مع شبكات الإجرام المنظم المختصة في التزوير واختلاس أموال البنوك  ،والاتجار في شهادات الولادة ....، كما ثبت من خلال التحريات التي تقوم بها مصالح الشرطة أن الكثير من هؤلاء الموظفين يستجيبون لطلبات هذه الشبكات مقابل مبالغ مالية أو اعفاءات ضريبية أو مقابل الإستفادة من صفقات عمومية أو غير ذلك من أشكال الفساد . 
و  بغض النظر على هذا الواقع فلا أحد ينكر فساد مصالح الحالة المدنية في بلادنا ، حيث يضطرالمواطن البسيط في العديد من الأحيان إلى دفع رشوة مقابل تلبية طلباته حتى و إن كانت مشروعة .

و تجدر الإشارة إلى ان المشرع الجزائري محاولة منه القضاء على الفساد بجميع أشكاله و استجابة منه لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(1) ، قام بإصدار القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (2)، الذي جاء بأحكام مميزة فيما يخص مكافحة هذه الظاهرة ، و الملاحظ على المشرع الجزائري في هذا الصدد أنه تبنى لأول مرة سياسة منع الجريمة (3)، بإتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير الوقائية المنظمة التي تهدف إلى منع قيام الشخصية الإجرامية و منع الجريمة من الوقوع أصلا (1) و تتوسع الغاية المنشودة من هذه التدابير و الإجراءات إلى أكثر من ذلك و هو حماية المجتمع بأفراده و جماعاته و أنظمته ومؤسساته من وقوع الجريمة (2)
و سنحاول في هذه الورقة البحثية أن نتطرق إلى أهم التدابير التي تبناها المشرع الجزائري لمنع جرائم الفساد ؟ ومدى تكريسها  في نظام الحالة المدنية في الجزائر ؟ 
المبحث الأول :التدابير الرامية الى  تعزيز الشفافية في نظام الحالة المدنية  :
تعتبر الشفافية من بين أهم مبادئ الحكم الراشد التي حاول المجتمع الدولي تكريسها من خلال الإتفاقيات الدولية ، حيث اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 7 منها أن الشفافية من بين أهم التدابير الوقائية الفعالة لمكافحة الفساد .
و تجسيدا لذلك  نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في مادته الأولى فقرة 02 إلى أن الهدف من هذا القانون هو "تعزيز النزاهة و المسؤولية و الشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص " حيث يظهر من هذا النص و النصوص الموالية له أن المشرع الجزائري أولى مبدأ الشفافية عناية خاصة لما له من أثر كبير في تجنب و منع وقوع الجريمة بحيث أن غيابه يساعد على استفحال الفساد و بالتالي يصعب من مكافحته.
المطلب الأول : الشفافية في اختيارالموظفين و تسيير حياتهم المهنية: 
إدراكا من المشرع الجزائري أن الموظف العمومي عصب حياة الدولة و قلبها النابض ، حاول حمايته بمجموعة من التدابير التي تضمن سلامته من أي ميول نحو الإعتداء على نزاهة الوظيفة العمومية ، حيث نصت المادة 03 من قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على ضرورة اتباع سياسات شفافة و فعالة في اختيارالموظفين و تسيير حياتهم المهنية قصد الوقاية من الفساد في الوظيفة العمومية و هذا بتجسيد التدابير التالية :
· اختيار الموظف على أساس الكفاءة و النجاعة .
· ضمان الأجر الملائم و التعوسضات الكافية .
· تكوين الموظفين و تأهيلهم .
الفرع 01 : الشفافية و النزاهة في اختيار موظفي البلدية :
1- حرص المشرع الجزائري على أن يتم  اختيار الموظفين بالإعتماد على مبادئ النجاعة و الشفافية و المعايير الموضوعية مثل  " الجدارة و الكفاءة و الإنصاف " ، و تبعا لذلك لا يجوز اختيار الموظف وفقا لمعايير شخصية ،أو جنسية ،أو عرقية أو سياسية... ، كما لا يسوغ أيضا اختيار المرشح الأقل كفاءة و نجاعة و إنما يختار الموظف الأكفأ و الأجدر و الأكثر نجاعة و فقا لما تثبته المسابقات و الإمتحانات أو الإختبارات  المهنية (1)، فضلا عن الفترة التجريبية التي يقضيها في المنصب الذي      ترشح له .
       من جهة أخرى شدد المشرع الجزائري على ضرورة اختيار و تكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون عرضة للفساد باتباع الاجراءات المناسبة و يدخل في هذه الطائفة أعضاء المجالس المنتخبة الذين يتم انتخابهم سواء على المستوى الوطني ، الولائي ، أو البلدي لاسيما منهم رؤساء البلديات فهؤلاء وان كان يتم تعينهم في مناصبهم من خلال ما أسفرت عليه نتائج الانتخابات ، إلا ان قانون مكافحة الفساد أشار الى ضرورة أن يكون الاختيار مبنيا على على أساس اعتبارات شخصية كنزاهتهم و أخلاقهم ، على غرار الاعتبارات المهنية المتمثلة في الخبرة و الكفاءة الإدارية (2).

       و بالرغم من أن التوظيف في البلدية يقوم على أساس احترام الشروط و الإجراءات التي نص عنها القانون (3)، غير أنه لا يتم بالشفافية الكاملة و الدليل على كلامنا هو حجم الأخطاء التي يقع فيها أعوان الشبابيك و مفوضي الحالة المدنية يوميا في تحريرهم للوثائق الادارية التي يطلبها المواطنين  سواء كانت هذه الأخطاء عن قصد أو بدون قصد و التي أظهرت عدم كفاءة و نجاعة الموظفين التابعين لقطاع البلدية.
      فنقص الكفاءة هو بلا شك سبب في حصول النقص و الخلل الذي هو من قبيل الفساد الإداري، كما أن عدم الكفاءة قد يجعل الموظف عرضة للإبتزاز من جهة من يعلم عدم كفاءته و يجعله أيضا عرضة للإستغلال من جهة من يعلم  ضعفه و قصوره و  جهله (1).
و الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري محاولة منه لتكريس مبدأ الشفافية في التوظيف في البلدية بصفة خاصة ، اتخذ مجموعة من الأجراءات المتمثلة في : 

أ – أن يتم التعيين في منصب مفوض بالإمضاء للحالة المدنية بموجب نص تنظيمي يحدد كيفية توزيع التعداد على مناصب  الشغل (1) وذلك حتى  يمنع المشرع امكانية استعمال هذا منصب كوسيلة من وسائل المجاملة و المحاباة ، مما يؤثرعلى سير الوظيفة .كما أصبح المشرع يشترط للتعيين في هذا المنصب أيضا شروط تتعلق بالخبرة ، قصد حمايته من الوقوع في الفساد ، فلا يجوز التعين في رتبة مفوض الحالة المدنية إلا من بين أعوان الإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر سنوات خدمة فعلية أو الأعوان الرئيسيون الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية (2) . هذا و قد أجاز المشرع امكانية استدعاء موظفو إدارة البلدية الموجودون في حالة نشاط على مستوى البلديات و المنتمون الى رتب و مناصب أعلى تتعلق بلأسلاك المتصرفين الاقليمين و ملحقي و أعون الادارة الاقليمية لتولي مهام تتعلق مفوض الحالة المدنية (3).

و نفس الأمر بالنسبة للتعيين في رتبة عون شباك الحالة المدنية فإنه يتم  تعيينهم من بين الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون مكتب أو عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية (4) كما أجاز المشرع تعيين في رتبة عون شباك للحالة المدنية من بين من هم مصنفون في رتب أعلى و يتعلق الأمر أساسا بموظفي إدارة البلدية الموجودون في حالة نشاط المنتمون لأسلاك المتصرفين الإقليمين و ملحقي و أعوان الإدارة الإقليمية (1)
فاختيار المشرع لهذه العناصر الذين يصنفون في رتب أعلى إنما هو وسيلة لتحصين هذا المنصب بموظفين أطفاء ، وحمايته ضد مختلق مخاطر الفساد  . 
ب- إلزام طالبي العمل ضرورة التسجيل في مكاتب تشغيل الشباب في إطار عقود ما قبل التشغيل كإجراء إلزامي حتى تتمكن هذه المكاتب من إحصاء العدد الحقيقي لطالبي العمل و مؤهلالتهم العلمية و كل المعلومات المتعلقة بهم ، و في حالة وجود حاجة لدى المصالح الراغبة في التعيين عليها أن تقوم بمفاتحة هذه المكاتب لترشيد الأعداد المطلوبة وفقا للمؤهلات و المواصفات وفق ضوابط محددة حيث يقدم الاكبر سنا و الأقدم تخرجا ...إلخ  ، و لقد تم اعتماد هذه الطريقة في  البلدية و التي غالبا ما تلجأ إلى توظيف عمال بموجب عقد و لمدة محددة (2) وفقا لهذه الطريقة تم تشغيل العدديد من الشباب في البلديات في اطار عقود ما قبل التشغيل ثم تم ترسيمهم في المنصب الذي عملوا فيه . 
ج - وضع حد نهائي لطرق التوظيف المباشر بالنسبة للمترشحين الذين تتوافر فيهم شروط التأهيل المحددة للإلتحاق بمناصب العمل (3) و الذي يتناقض مع مبدأ الشفافية و المساواة في الالتحاق  بالوظيفة العمومية التي طالما حررت الإدارة من الضوابط و القيود المرتبطة بتنظيم المسابقات و الإمتحانات المهنية (4) و تبعا لذلك لم يعد بإمكان رئيس البلدية يتمتع بصلاحيات التوظيف المباشر حيث أصبح يتم إخضاع العملية إلى بنود قانون الوظيف العمومي الذي يلزم إجراء مسابقة بعد الإعلان عن فتح المناصب·
الفرع الثاني : إعطاء الموظف العمومي التابعين لقطاع البلدية الأجر المناسب و التعويضات الكافية :
عكفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على  تشجيع الدول على تقديم أجور كافية و وضع أجور منصفة مع مراعاة مستوى النمو الإقتصادي ، فزيادة راتب الموظف العمومي و منحه التعويضات الكافية و  الحوافز التي تكفي لضمان حياة كريمة له و لعائلته ، و لتحقيق مستوى معيشي ملائم يساعد درجة الحصانة ضد جميع           أشكال الفساد (1) 
غير أن الملاحظ هو ضعف الأجور الممنوحة  للمنتخبين المحليين مقارنة مع ضخامة المبالغ المالية التي يشرفون على إنفاقها ، إذ يتقاضى رؤساء البلديات حاليا رواتب جد ضعيفة لا تتجاوز 15 ألف دينار كراتب قاعدي وتصل حوالي 17 ألف دينار مع احتساب المنح العائلية بالنسبة للمنتخبين الذين  كانوا بطالين قبل الانتخابات ، .أما رؤساء البلديات الذين كانوا يشغلون مناصب قبل الانتخابات فيتقاضون نفس رواتبهم في المؤسسات التي كانوا يشتغلون بها عن طريق الانتداب، إضافة إلى منحة التمثيل التي لا تتعدى 2270 دينار فقط، مع عدم استفادتهم من بعض المنح (2) ،أما بالنسبة لأعوان الشبابيك و المفوضين بالإمضاء في مصالح الحالة المدنية ،  فنجد أن راتبهم الشهري زهيد جدا مقارنة مع المهام التي يقومومن بها ، حيث قد يضطر هؤولاء إلى العمل طوال ساعات النهار، مطئطي الرأس بشكل مستمر و متواصل ودون انقطاع خاصة في حالة الاكتضاظ الذي تشهده غالبا بلديات الوطن .
  و قد كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، على استفادة 43 ألف عون شباك، من منحة الشباك، وذلك بزيادة بـ20 بالمائة، و استفادة 16 ألف مفوض من          منحة الإمضاء بزيادة 25 بالمائة في الراتب الرئيسي وعلى حساب الأقدمية، علاوة على تسوية مطلب آخر ، متعلق بفئة المتعاقدين والمؤقتين الذين تعهدت الوزارة بإدماجهم في  مناصبهم (1). 

  و مما لاشك فيه أن هذا القرار  سيساهم كثيرا في تجنيب موظفي البلدية و خاصة منهم أعوان الشبابيك و ضباط الحالة المدنية من اللجوء الى الرشوة أو غيرها من أشكال الفساد لتلبية حاجياته الأجتماعية . إلا أنه و للأسف الشديد  ، تم العدول عن هذا القراار ولم يجسد على أرض الواقع ، و هو ماجعل عمال البلديات يلجئون الى شن سلسة من الإضرابات والاحتجاجات تعبيرا عن رفضهم للوضعية التي يعيشونها بسبب تدني الأجور، الذي أرجعوه الى التهميش واللامبلاة التي يعاني منها عمال البلديات مقارنة بباقي عمال الوظيف العمومي . و هو الأمر الذي يولد الإعتقاد بعدم تكريس العدالة الأجتماعية التي تعتبر من أهم أسباب ارتكاب الجرائم المالية .
و ينبغي أن نشير في هذا الصدد أيضا أن سياسة الأجور في بلادنا بصفة عامة تفتقر إلى الشفافية بحيث أن هناك تفاوت و اختلال كبيرين في أجور الموظفين ، من ناحية أخرى نلاحظ أنه لا يراعى في زيادة أجور الموظفين التناسب مع ارتفاع مستويات اللتضخم خاصة و أن هذه الزيادات يليها مباشرة الزيادة في أسعار المواد الإستهلاكية لاسيما منها الغذائية الضرورية للإنسان و هو ما يمس بالقدرة الشرائية للمواطن ، فغياب الشفافية فيما يخص سياسة الأجور يعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى استفحال الجريمة لاسيما منها الفساد . 
الفرع الثالث : تكوين الموظفين التابعين للبلدية و تدريبهم  : 
دعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها 7 الدول لوضع برامج تعليمية و تدريبية لتمكين الموظفين من الوفاء بمتطلبات الصحيح و المشرف و السليم للوظائف العمومية ، من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم ، كما أكدت على أهمية التدريب المتخصص لزيادة وعيهم بأخطار الفساد المتأصلة في أداء وظائفهم ، هذا و قد  قدمت المادة 60 من الإتفاقية ارشادات صريحة حول محتوى البرامح التدريبية للموظفين المسؤولين قصد منع الفساد ومحاربته .
فاختيار الموظف المناسب في المكان المناسب لا يكفي للقيام بالعمل على الوجه المطلوب ، بل لابد من أعداده و تدريبه لممارسة عمله ، و يرتبط مدى كفاءة الموظف و مهارته في أنجاز الأعمال المنوطة به بمستوى التأهيل و التدريب الذي تلقاه في مجال وظيفته. (1)  
و في الجزائر أولت السياسات الحكومية اهتماما كبيرا بالتكوين ،الذي يعتبر أحد مفاتيح النجاح في الإدارة العمومية ، و يظهر ذلك جليا من خلال النصوص التنظيمية المنظمة للتكوين التي كرست مبدأ التكفل بتكوين الموظفين و تحسين مؤهلاتهم (2) ، و اتخاذ كل التدابير المناسبة لتجسيد هذا المبدأ كحق للموظف و واجب في أن واحد على الإدارة أن تستوعب كل أبعاده في إيطار نظامها التسيري (3) 
و يهدف التدريب و التـأهيل الى عدة اهداف تتمثل أبرزها في أنه : 

  1 – اداة أساية لتقويم و تقييم الموارد البشرية .
 2  - يسمح بإضفاء تحسينات على الهيكل الإداري و التكيف مع متغيرات مناهج العمل الحديثة .
 3- يمكن الموظف العمومي من القيام من العمل المنوط به على الوجه المطلوب بما يساهم بفعالية في نجاح برامج الإصلاح الإداري .
4 - يؤدي دورا مهما و مؤثرا في توجيه الموظف و إكسابه أخلاقيات الإدارة الحميدة  و يدربه على الإلتزام به سلوكيا ومهنيا كما يؤدي دورا مهما في إصلاح الممارسات الإدارية ومنع الفساد .
5 - يعزز في الموظف روح الكفاءة و القدرة على الأنجاز لأنه يكسب الموظف المهارات اللازمة للقيام بواجباته ومهامه على أحسن وجه و يعزز الجانب الأخلاقي لدى الموظف ويوقظ في داخله صوت الضمير و الوازع الديني .

6- أن التدريب قد يتضمن مناهج تدريب الموظفين على منع الفساد .
ونظرا لأهمية التكوين و دوره في الإرتقاء بمستوى الوظيفة العامة (1) على النحو المشار إليه سابقا  فقد أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة للتكوين الخاص بالموظفين التابعين للإدارة المحلية بصفة عامة (2) و لمنتحبي البلدية (3) و موظفيها بصفة خاصة (4) على رأسهم مفوظي الحالة المدنية (5) وذلك قصد تحسين مستواهم و رفع تأهيلهم و تكييف أنماطهم حسب الوظائف التي يضطلعون بها .
إلا أنه من الناحية العملية لاحظنا أن أعوان الشبابيك المكلفون بتحرير المحررات التي يطلبها المواطنيون لا يستفيدون من التكوين بالرغم من أهميته و السبب في ذلك راجع لكونهم موظفين مؤقتين و ليسو دائمين ، فكثيرا ما تلجأ البلدية الى توظيف عمال بموجب عقد و لمدة محددة (6) و هو ما يفسر أن معظم أعوان الشبابيك على مستوى البلديات هم أعوان متعاقدين في إطار عقود ماقبل التشغيل. 
و قد أثبت الواقع أنهم يرتكبون العديد من الأخطاء التي أثارت حفيظة المواطن الذي  أصبح يتذمر من الخدمات السيئة لهؤولاء الأعوان ، و هو الأمر الذي تطلب ضرورة اسراع الدولة للتكفل بأدماجهم في مناصب عمل دائمة و العمل على تكوينهم و اعادة رسكلتهم قصد تفادي هذه الأخطاء و تعزيز نزاهتهم ضد مختلف مظاهر الفساد .
المطلب الثاني : - التصريح بالممتلكات :

سعـى المشرع إلـى تنظيـم وسائل محددة لمتابعة الذمة المـالية للموظفيـن العموميـين قصد محاربة كل سبيل يلجـأ إليـه الموظف  لكي يتوصل إلـى مال يزيد في ثروته دون جهد يقره  القانون (1) . وفي هذا الإطار أوجبت المادة 4 من القانون  06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على الموظف العمومي اكتتاب تصريح بممتلكاته يوضع لدى الهيئة المخولة قانونا لتلقي هذا التصريح وفي مواعيد دورية محددة ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام متابعة الموظف جزائيا بمقتضى المادة 36 من نفس القانون .
حيث يستشف من المادة 4 المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري فرض التزاما يقع على عاتق أعضاء المجالس المنتخبة على رأسهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية يتمثل في التصريح بممتلكاتهم يوضع لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أن يكون هذا التصريح محل نشرعن طريق التعليق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية .
و يتعين أن يكون التصريح بالممتلكات عند بداية العهدة الانتخابية وذلك خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في عهدته الانتخابية ويجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة قي الذمة المالية ، كما يتم التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الانتخابية وبنفس الكيفية التي تم فيها التصريح الأول ، 
كما يتعين أن يحتوي التصريح على جرد لجميع الأملاك العقارية والمنقولة التي يملكها المعني وأولاده القصر في الجزائر و/أو في الخارج ويستوي في ذلك أن تكون الأموال مملوكة له وحده أو في  الشيوع (2)  

ومما لاشك فيه أن التصريح بالممتلكات يعتبر ألية هامة للرقابة على الذمة المالية لرئيس المجلس الشعبي الوطني سواءا بصفته ممثلا للدولة أو بصفته ممثلا للبلدية ، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو ، هل يلتزم أعوان البلدية المفوضين من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفتهم ضابط للحالة المدنية،  بالتصريح بممتلكاتهم  ؟.
الحقيقة أنه بالرجوع الى أحكام القرار الصادر من المدير العام للوظيفة العامة الذي حدد بموجبه الأعوان العموميون الملزمون بالتصريح بالممتلكات (1) نجده لا يجبر هؤلاء الأعوان التابعين للبلدية بالتصريح بممتلكاتهم بالرغم من أنهم بصفتهم هذه يشغلون مناصب ووظائف معرضة لمخاطر الفساد، و هي ثغرة قد تعيق متابعة الدمة المالية لهؤولاء الأعوان و الذين قد ينتهزون هذه الصفة لطلب أو قبول الرشاوى من أجل التصديق على اقرارات كاذبة أو تحرير وثائق مزورة أو غير ذلك من مظاهر الفساد.
المبحث الثاني : تعزيز نزاهة الموظف العمومي في البلدية : 
يقصد بالنزاهة مجموعة السلوكات و التصورات و القيم التي تتداخل في تركيبة الحياة الإجتماعية و التي تكشف عن قدر من الإتساق بين القول و الفعل و الإيمان العميق بالعدل و تقدير الأمانة (2) ، وبهذا المفهوم تعتبر النزاهة قيمة أخلاقية و هي من بين أهم الفضائل و أكثرها فاعلية و هي تتسم بخمس قيم أساسية هي : الصدق ، الثقة ، العدل ،الإحترام و المسؤولية (3)، و تبعا لهذه الاهمية نصت دعت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في مادتها 9 إلى ضرورة إتخاذ الدول ما يلزم من تدابير تشريعية ، أو إدارية ،أو تدابير أخرى فعالة  لتعزيز نزاهة الموظفين العمومين ومنع فسادهم و كشفه و المعاقبة عليه ، كما أشادت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على دور النزاهة في منع الجريمة  استجابة لذلك قام المشرع على اتخاذ ما يلزم من تدابير قد صون نزاهة الموظف العمومي و ذلك من خلال ، إلزام المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة بنشاء مدونات السلوك على ان تتضمن هذه المدونات إلزام الموظفين بضرورة الإخبار في حالة تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة للموظف .
المطلب الاول :  انشاء مدونات قواعد سلوك و الأخلاق : 
قصد تشجيع النزاهة و الأمانة وروح المسؤولية بين الموظفين و المنتخبين دعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها 8  إلى ضرورة تبني الدول لمدونات أو معايير سلوكية من أجل ضمان الأداء الصحيح والسليم و المشرف في الوظائف العمومية ، على أن تتضمن هذه المدونات تدابير و نظم تلزم الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد ، و أن تتضمن أيضا تدابير تأديبية في حالة مخالفة هذه المدونات ، كما حثت الإتفاقية الدول على ضرورة الإقتداء بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية الثنائية و المتعددة الأطراف في هذا المجال ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العمومين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة رقم 51/59 المؤرخ في 12 ديسمبر 2012 .
 و يقصد بمدونة أخلاقيات و سلوك الموظفين مجموعة القواعد و الضوابط و المعايير و المبادئ الأخلاقية المكتوبة التي يسترشد بها الموظف العمومي للسلوك الواجب اتباعه في الوظيفة العامة ، بحيث يجب أن يراعى في إعداد هذه المدونة مبدأ الثواب و العقاب ، فتمنح المكافأت و الحوافز للملتزمين و يعاقب المخالفين و المقصرين. (1)
كما عرفت بأنها مجموعة عامة من المعتقدات والقيم والمبادئ التي تحكم سلوك الفرد في اتخاذ القرارات والتمييز بين ما هوصواب أو خطا، جيد أو سيء، حلال أو حرام، و هي بهذا المعنى سلوك مهني وظيفي يعبر عن مجموعة من القيم والأعراف والتقاليد التي يتفق أو يتعارف عليها أفراد مجتمع ما حول ما هو خير وحق وعدل في تنظيم أمورهم (2) 
 بحيث تعمل هذه المدونات على تشجيع الموظف أن يقوم بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بها، و أن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة وتستمد هذه الأخلاقيات في كثير من الأحيان من الدين و العادات و التقاليد و الأعراف و معتقدات وشخصية الإنسان و كذا من القدوة ( القيادة ) و من اللوائح و التنظيمات (1) 
و تعتبر مدونات قواعد السلوك بصفة عامة ضابط مهم يؤطر حياة الموظف و تصرفاته فتضمن بذلك الحد الأدنى من الإنضباط و السلوك اللائق بالموظف العمومي .و تساهم  في إكساب الموظفين أخلاقيات الإدارة و سلوكيات النزاهة و الانضباط الأخلاقي في العمل (2) مما يساعد على منع انتشار الفساد في أي قطاع من القطاعات .

و قد كان المشرع الجزائري سباقا للدعوة بانشاء مدونات سلوك الموظفين بموجب المادة 7 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته التى حثت على اعتماد الدولة و المجالس المتخبة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية وكذا المؤسسات العمومية ذات النشاطات الإقتصادية من خلال وضع مدونات وقواعد سلوكية يضمن الأداء السليم و النزيه و الملائم للوظائف العمومية و العهدة الإنتخابية .
حيث يلاحظ أن المشرع الجزائري دعى العديد من المهن و الوضائف على الالتزام بوضع مدونات السلو ك ، غير أننا قد لا نلمس تطبيق هذا الألتزام في العديد من الأدارات و المؤسسات العمومية و خاصة في الإدارة الأقليمية البلدية ، فلا يوجد أي  نص قانوني يلزم موظفي البلدية ومنهم  ضابط الحالة المدنيةو أعوان الشبابيك  بالإستقامة وحسن السلوك ضمن قانون الحالة المدنية، وإنما مبادئ القانون الطبيعي تفرض هذا في      مواجهتهم (3) 

و ربما يرجع السبب في عدم استجابة هذه المؤسسات لوضع مدونات السلوك يرجع الى أن المشرع الجزائري لم ينشأ نصا قانونيا يلزم فيه جميع المؤسسات و الهيئات أن تتبنى مدونات للسلوك مع ترتيب جزاءات تأديبية في حالة عدم الالتزام ، و انما جاءت النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع على سبيل الدعوة و ليس الالزام . كما قد يرجع السبب افتقار المنظومة التشريعية لمدونة شاملة لأخلاقيات الوظيفة العمومية كتشريع مستقل حيث أننا نجد بعض المبادئ المتناثرة هنا و هناك في قانون العقوبات و قانون الوظيفة العمومية (1)  و التي قد لا يلتزم بها الموظف العمومي في أغلب الأحيان .
المطلب الثاني :  محاربة ظاهرة تعارض المصالح : 

يعتبر تعارض المصالح من أهم النتائج التي تترتب عن غياب القيم و السلوكات الأخلاقية في الوظيفة العامة و كذا غياب الرقابة الذاتية للموظف. ففي كثير من الأحيان يواجه الموظف العمومي مواقف تتضارب فيها المصلحة العامة بمصلحته الخاصة ، و هي مواقف تكون فيها مصلحة الفرد خاصة منها المادية متعارضة مع خدمة مصالح الأفراد الذين تقدم لهم الخدمة العامة و هي ما تسمى الدوامة الأخلاقية أو الصراع الأخلاقي .

و لقد نص المشرع الجزائري على حالة تعارض المصالح التي قد يقع بين المصلحة الخاصة لرئيس المجلس الشعبي البلدي و المصلحة العامة للبلدية في المادة 60 من قانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2012 المتعلق  بالبلدية (2)، حيث منع المشرع رئيس المجلس الشعبي البلدي و أي عضو من المجلس من حضور مداولات البلدية  في حالة ما إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع مصالح البلدية ، سواء كان هذا التعارض بأسمائهم الشحصية ، أو ازواجهم أو فروعهم الى الدرجة الرابعة أو كوكلاء ، و وفقا لما أوجبته المادة 84 من نفس القانون ، يلتزم المجلس الشعبي البلدي المجتمع تحت رئاسة منتخب اخر غير رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعيين احد أعضائه لتمثيل البلدية سواء امام القضاء أو عند ابرام العقود ، و لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتولى تنفيذ قرارات ناجمة عن المداولة و لا يحق له تمثيل البلدية في جميع القضايا المتنازع فيها ذات الصلة بموضوع المداولة .  

و حسب ما تقتضيه المادة 60 فقرة 02 السالفة الذكر يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي يكون في وضعية تعارض للمصالح خاصة به اعلان هذا التعارض للمجلس الشعبي البلدي ، اما أذا تعلق الأمر بتعارض مصالح خاص بعضو من أعضاء المجلس الشعبي البلدي فإنه يتعين عليه التصريح بذلك الى رئيس المجلس الشعبي البلدي (1) .
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو هل يلتزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بنفس هذا الالتزام اذا تصرف بصفته ضابطا للحالة المدنية ؟ خاصة و أن المادتين 84-60 السالفتي الذكر تلزم على رئيس المجلس الشعبي البلدي الإخبار اذا تعلق الأمر بالمدوالات التي يتخذها المجلس و التي تتعلق بمصالح البلدية و العقود التي تبرمها و باختصار كل ما يتعلق بمشاريع الخاصة بتنمية البلدية .

      بحيث أننا لا يمكن أن نتصور اجتماع المجلس الشعبي البلدي في موضوع يخص الحالة المدنية ( أسم ، لقب ، زواج ، تسجيل الأحكام و القرارات القضائية ، او التصديق على الوثائق  ..) 

     إلا اننا يمكن أن نتصور تعارض المصالح الذي قد يقع بين المصلحة الخاصة للمواطن و مصلحة ضابط الحالة المدنية ؟ و هو ما يقودنا للتسائل مرة أخرى عن مدى التزام ضابط الحالة المدنية المفوض بالإعلان في حالة تعارض مصالحه الخاصة مع مصلحة المواطن ؟ ومن هي الجهة المختصة بالإخطار ؟ 
     و بناءا على ما ورد في  القانون المتعلق بالبلدية أو القانون بالحالة المدنية لا نجد ما يشير إلى تعارض المصالح الذي قد يقع بين موظف الحالة المدنية بصفتهم هذه و المصلحة الخاصة للمواطن ، و هو ما يستدعي الرجوع إلى تطبيق الأحكام العامة 
      و بالرجوع إلى هذه الأحكام نلاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر ان تعارض المصالح يقع في حالة الجمع بين الوظيفة و أي نشاط اخر مربح في قطاع خاص سواء أثناء  قيام علاقاتهم الوظيفية (1)  أو حتى بعد انتهاء الوظيفة أو الخدمة  (2)و تبعا لذلك ، يقتضي تعارض المصالح أن يكون للموظف العمومي أنشطة أخرى أو عمل وظيفي أخر أو استثمارات أو مشاريع أو موجودات أو هبات تلتقي مع النشاط العمومي الذي يزاوله و من شأنه أن يؤثر على ممارسته لمهامه بشكل عادي ، ومن أمثلة ذلك وجود أحد المسؤولين في موقع اتخاذ القرار بشأن تعاقد تود المؤسسة العامة التي يعمل فيها إجراؤه مع شركة خاصة يمتلك أسهما فيها .
     غير أن هذا المعنى في اعتقادنا المتواضع غير كافي للإحاطة بجميع الأشكال المتعلقة بتعارض المصالح ، فهذا الأخير قد يترتب في حالة استعمال الوظيفة العامة بجميع ما يترتب عنها من هيبة و نفوذ لتحقيق منافع شخصية مادية ، أو معنوية و بشكل مناف للقانون و التعليمات .
و يتحقق تعارض المصالح بهذا المعنى في الوضعية أو الموقــف الذي تتأثر فيه موضوعية واســتقلالية قرار الموظف أثناء ادائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصيا، أو تهــم أحــد أقاربــه، أو أصدقــاءه المقربيــن، أو عندمــا يتأثــر أداؤه لوظيفتــه باعتبارات شــخصية مباشــرة أو غير مباشــرة، أو بمعرفتــه بالمعلومات التي تتعلق بالقرار
أو بالتصرف الذي قام به .

و تداركا لهذا النقص ألزم المشرع بمقتضى المادة 8 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الموظف العمومي إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، وكان من شأن ذلك التعارض أن يؤثر على ممارسة مهامه بشكل عادي أن يخبر            السلطة الرئاسية بوجود ذلك التعارض (1)  وفي حالة إخلال الموظف بهذا الواجب يعاقب بالحبس من ستة (06)  أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج حسب ما تقتصيه المادة 34 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  ، و تطبيقا لهذه المادة يفترض أن يلتزم موظفو الحالة المدنية بالإخبار في حالة التعارض الذي قد يقع بين المصلحة الخاصة للموظف مع مصلحة المواطن متلقي الخدمة و ذلك على الشكل التالي : 
1- التزام رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته ضابط الحالة المدنية بإخطار الوالي .

2- إلتزام ضابط الحالة المدنية المفوض بإخطار رئيس المجلس الشعبي الوطني.

3- إلتزام الأعوان المكلفون بالحالة المدنية لاسيما منهم أعوان الشبابيك بإخبار ضابط الحالة المدنية المفوض .
  و تجدر الإشارة الى أن المادة 08 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بدوره يشوبه النقصان بحيث أنه لم يبين النتائج التي تترتب على اخطار السلطة السلمية بوضعية تعارض المصالح ، و هو ما يدفعنا الى التساءل مرة أخرى عن التصرف الذي سيقوم به الوالي ن أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ضابط الحالة المدنية المفوض ، لحماية مصالح المواطنين ؟ ، أم نه سيتم الإكتفاء بتلقي الإخطارالمتعلق بتعارض المصالح  فقط ؟ 
و أن كنا لا نملك الإجابة عن تصرف الوالي في هذه الحالة ، ألا نرجح الأجابة عن هذا التسائل بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي و ضابط الحالة المدنية المفوض قياسا طبقا لمنطق الأمور بحيث يلتزم رئيس المجلس الشعبي الوطني بسحب التفويض من ضابط الحالة المدنية الذي تعارضت مصالحه الخاصة مع مصلحة المواطن متلقي الخدمة ، و تفويض عون أو موظف  بلدي أخر للقيام بنفس الصلاحيات . في حين يلتزم ضابط الحالة المدنية المفوض بتكليف عون شباك أخر لتلبية خدمة المواطن .
المبحث الثالث : تفعيل الرقابة على أعمال الحالة المدنية وضمان تحسين الخدمة العمومية للمواطن :
أن تكريس الشفافية و النزاهة في الوظيفة العامة و إن كان لها دور في منع وقوع جرائم الفساد غير أنها تبقى غير كافية ، حيث أن وضع هذه التدابير مهما كان محكما و مدروسا يبقى ناقصا ما لم تسند الرقابة إلى سلطة معينة للسهر على ضمان تفعيلها و تطبيقها على أرض الواقع ، كما أن السهر على ضمان تحسين الخدمة العمومية للمواطن من شأنها أن تكلل جميع الجهود السابقة في منع الفساد في أنظمة الحالة المدنية في الجزائر . 
المطلب الاول : الرقابة على أعمال ضابط الحالة المدنية :
يتحمل ضباط الحالة المدنية بصفتهم الشخصية مسؤولية الأخطاء التي يرتكبونها بأنفسهم أو بواسطة أعوانهم (1) ، و عليه تنعدم مسؤولية البلدية أو وزارة الداخلية إلا في حدود مسؤولية المرفق .و لقد أخضع القانون أعمال ضابط الحالة المدنية إلى رقابة مزدوجة إدارية و قضائية . و لايفوتنا في هذا الصدد الى دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرقابة ، باعتبارها هيئة وطنية مستقلة .

و يجدر النتويه في هذا الصدد إلى تطور دور الرقابة بحيث أصبحت تتجاوز رقابة المشروعية القائمة على كشف الأخطاء و المخالفات إلى العمل على منع الجريمة من خلال تحسين مستوى العمل و القضاء النهائي على النقائص من خلال تأطير المسير و توجيهه  وتقييم الأداء ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية في المؤسسات و الهيئات تحت الرقابة 
الفرع الأول : -الرقابة الإدارية :

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي يخصع للسلطة الرئاسية السلمية أتجاه كل من الوالي و ممثليه  ( رؤساء الدوائر و مدير التنظيم و الشؤون العامة و المفتش العام ) لذلك يحق لهذه الهيئات ممارسة حق القيام بزيارات ميدانية إلى مقرات البلديات ، وتتم المعاينة و التفتيش دوريا من خلال الإطلاع على سير العمل و كيفية مسك السجلات، و في هذا الصدد خول القانون للوالي في حالة ما إذا تبين له أن شروط المحافظة على السجلات دون المستوى أن يكلف البلدية بكل الإجراءات التي يراها مفيدة لحفظ أنجع(2) .
و في حالة إرتكاب ضباط الحالة المدنية لأخطاء جسيمة بسبب ممارستهم لمهامهم و إستنادا إلى تقرير من الوالي يأمر بوقفهم عن ممارسة مهامهم بإعتبارهم موظفين عموميين طبقا لقواعد المرسوم 85/59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات الذي تضمن في المواد من 122 إلى 131 منه  القواعد الواجب إتباعها من قبل الإدارة عند المساءلة الإدارية و توقيع العقوبة التأديبية بحسب جسامة الأخطاءالمرتكبة .
الفرع الثاني : الرقابة القضائية
وهي من اختصاص السلطة القضائية ممثلة في وكيل الجمهورية و هي تنطوي على طريقة مسك السجلات الجاري إستعمالها و حفظها ، وتتم الرقابة الممارسة من طرف القضاء على أعمال ضابط الحالة المدنية عن طريق إلتزام أمناء السجلات بوضع السجلات الخاصة بالحالة المدنية دون نقلها من مكانها و تمكين النواب العامون و وكلاء الجمهورية من الإطلاع عليها والسماح لهم بمراقبتها و الحصول على كل            المعلومات (1)
و إن كان هذا الأسلوب أحسن طريقة لضمان عدم التلاعب في السجلات الخاصة بالحالة المدنية خاصة غذا كانت هذه الرقابة فجائية إلا انه من الناحية العملية نلاحظ أنه نادرا جدا ما يقوم وكلاء الجمهورية أو مساعديهم بالإنتقال إلى  مصالح الحالة المدنية لممارسة رقابتهم و هو الامر الذي ساهم في إخفاء العديد من المخالفات المرتكبة من طرف موظفي الحالة المدنية لاسيما منهم ضباط الحالة المدنية .
و في حالة ممارسة هذه الرقابة و ثبت لوكيل الجمهورية أن ضابط الحالة المدنية قام بارتكاب مخالفات جنائية تتعلق بالحالة المدنية فهنا تقوم لهذا الأخير مسؤوليته الجزائية و بالتالي تحريك الدعوى العمومية ، بتفحص هذه النصوص القانونية المقررة لمسؤولية ضابط الحالة المدنية  نلاحظ أن المخالفة التي يرتكبها هذا الأخير قد تقوم نتيجة أهمال أو خطأ كما أنه قد يكون ناتج عن قصد وعمد (2) و ينبغي الأشارة في هذا الصدد أن أغلب القضايا المتابع فيها ضبط الحالة المدنية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية مقابل رشاوى و إعفاءات ضربيية او غيرها من أشكال الفساد .
الفرع 03 : الرقابة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : تعرف هذه الهيئة بأنها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع لدى رئيس الجمهورية (1) وتتولى مهام عديدة قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2)  
و يلاحظ أن القانون 06-01 يجعل من هذه الهيئة ذات سلطات واسعة ومهام مختلفة وشاملة منها ما يتعلق بالوقاية من الفساد لاسيما تلك المتعلقة بنشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره و أثاره و باهمية حماية النزاهة و تعزيز الرقابة الذاتية للموظف و ذلك عن طريق باقرار اهمية التعاون الداحلي و الدولي و تنظيم الملتقيات و الندوات و المحاضرات حول الشفافية و النزاهة 

كما تتمتع الهيئة بصلاحيات تتعلق بالبحث و التحري في وقائع ذات صلة بالفساد ومن الإجراءات التي تلجأ إليها للكشف عن أعمال الفساد ما نصت عليه المادتان 20،21 المتعلقة بتلقي التصريح بالممتلكات الخاص بالموظفين الخاضعين لهذا الإلتزام ، حيث تقوم الهيئة بتلقي هذه التصريحات والتأكد من صحتها قصد الوقوف على مدى تناسب دخل الموظف مع الثروة التي جمعها. كما خول القانون للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صلاحية جمع ومركزة كل المعلومات التي تساهم في الكشف عن جرائم الفساد.(1) و حق الإطلا ع على كل المعلومات و البيانات التي تراها ضرورية لكشف الفساد 

إذا وتبين للهيئة وجود دلائل على قيام جرائم فساد على إثر التحري والبحث الذي أجرته ، تعين عليها تحويل الملف مباشرة إلى وزير العدل حافظ الأختام، بحيث يجب أن يتضمن الملف بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل على ارتكابها وعن مرتكبيها وماهية هذه الدلائل، ويتعين على وزير العدل أن يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء وذلك تطبيقا لمبدأ الملائمة في تحريك الدعوى العمومية. 

     و قد جاء النص على هذا الاختصاص بموجب المادة 22 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بقولها "عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك لدعوى العمومية عند الاقتضاء".

و  كل هذه الإختصاصات تمنح الهيئة دورا جوهريا في الرقابة على الفساد في جميع القطاعات و المؤسسات بدون استثناء ، يرقى على دور أي هيئة بحكم اختصاصها الوطني ،إضافة إلى كونها المختصة بتحقيق الأهداف الواردة في الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية ، ورصد نتائجه و تقويمها و مراجعتها و وضع برامج عملها أليات تطبيقها ومتابعة تنفيذ الألتزمات الواردة في الأتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة و الشفافية و مكافحة الفساد التي تكون الجزائر طرفا فيها (1)
و يتضح مما سبق ان المشرع الجزائري قد نوع في السلطات المختصة بالرقابة على اعمال ضابط الحالة المدنية غير ان وجود هذه السلطات و الجهات الرقابية يكشف و للأسف عن قيامها بالدور المنوط بها .
المطلب الثاني : تحسين اجراءات تقديم الخدمة المدنية للمواطن :  
ان تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطن تعتبر من اهم الأسباب في الحد أو التخفيف من الإجراءات البيروقراطية . و حسب المادة 11 من قانون رقم 06-01  أعتبر المشرع الجزائري أن تبسيط الاجراءات من قبل المؤسسات الهيئات و الإدارات العمومية ، من أهم الاليات في تكريس الشفافية في التعامل مع الجمهور.و تجسيدا لذلك صدر في هذا الصدد العديد من المراسيم التنفيذية التي استحدثت بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من العبئ البيروقراطي الذي كان يعاني منه المواطن عبر مصالح الخالة الوطنية على مسوى بلديات الوطن وتتمث اهم هذه الأجراءات في : 
1- الاستفادة من مزايا التقنيات التكنولوجية باستعمال الإدارة للتقنيات الحديثة  ( الإدارة الإلكترونية ) التي تعفي المواطن من متاعب التنقل بين الإدارات و تضييع الجهود و الأوقات بغية استخراج الوثائق الإدارية ، وذلك من خلال استحداث  نسخة رقمية من العقود المدونة في سجلات الحالة المدنية ترسل إلى مصلحة السجل الوطني الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتربط بالبلديات وملحقاتها الإدارية، وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية والمصالح المركزية بوزارة العدل (1). و ستساهم هذه التقنية في تمكين المواطن من ان يطلب استخراج وثائق الحالة المدنية عن طريق الانترنت (2) كما تمكنها من تبادل المعلومات مع الإدارات.
2- استحداث رقم أخضر (00-11 ) يسمح للمواطنين بالتواصل بمركز للمعلومات و الاتصال المنشأ خصيصا للرد على شكاوى المواطنين و اعلامهم بالوثائق الأدارية التي يسحتاجونها في ملفاتهم الخاصة 
3-  تمديد لآجال المحددة لتسجيل المواليد بمناطق الجنوب الجزائري، من 10 أيام إلى 20 يوما، كما أن التصريح بالوفاة في المناطق ذاتها حددت له وزارة الداخلية آجالا بـ 20 يوما بعدما كان يمدد بمرسوم.
4- تم تمديد مدة صلاحية شهادة الميلاد بعشر سنوات، عوضا عن سنة، مع التذكير بأن الشهادة التي تودع في ملف الزواج يجب أن تكون محررة في مدة أقصاها 3 أشهر (3).
4- أجاز القانون لرئيس البلدية بصفته ضابط الحالة المدنية أن يفوض نائبا أو عدة نواب أو مندوبين بلديين أو خاصين، أو أي موظف بلدي مؤهل، للقيام بالمهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية ويسلم نسخا ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية مهما كان نوعها، باستثناء المندوبين الخاصين والبلديين الذين لا يسلمون إلا عقودا وبيانات ومستخرجات الحالة المدنية كما سمح القانون ذاته للأمين العام للبلدية بممارسة مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقتة في حال شغور منصب رئيس البلدية بسبب وفاة أو استقالة أو تخلي عن المنصب (4)
5- إلغاء التصديق على الوثائق لإضفاء الشرعية على الأوراق الأصلية، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة بموجب القانون أو بموجب مرسوم رئاسي والمؤسسات والحكومات والمنظمات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية والخدمات. وعلى هدا الأساس، فان تقنين الوثائق الإدارية لم يعد مطلوبا، وللتحقق من أن النسخ المعروضة في ملف وفقا للوثيقة الأصلية ، قد تتطلب تقديم النسخة الأصلية، وفقا للنص.ويشير المرسوم إلى أن الإدارات العمومية بإمكانها التحقق من صحة الوثيقة بأية وسيلة، بما في ذلك استغلال قواعد البيانات في سياق المساعدة الإدارية . 
واستثنت الحكومة في المرسوم المتعلق بعدم التصديق على النسخ طبق الأصل، بعض الحالات التي تعلقت أساسا بالنسخ غير الواضحة وغير المقروءة، وكذا تلك التي تتعلق بملفات الانضمام لأسلاك الأمن أوالوثائق ذات العلاقة بالأمن والنظام العام .
و تبعا لذلك سيكون على المواطنين تحمل مسؤولياتهم تجاه الوثائق التي يقدمونها في الملفات، إذ يعتقد متتبعون أن الدولة بتغاضيها عن التصديق على النسخ طبق الأصل للوثائق الرسمية، في ظل تسجيل عشرات القضايا عن تهم التزوير واستعمال المزور، لا يعني إلغاء المتابعة القضائية على المزورين، أو إغفال التأكد من صحة الوثائق، إذ يمكن للمؤسسة أو الشخص الذي شك في صحة الوثيقة الاتصال بالجهة المعنية للتأكد من أنها سليمة، ومتابعة صاحبها قضائيا إذ كانت مزورة، فيما يكون المواطن مجبرا على تحمل كامل مسؤولياته، في حال تقديم وثائق مزورة للتعامل بها .
الخاتمة :
 من الخطأ الإعتقاد أن أخطر نتائج الفساد هو هدر المال العام والخاص و لكن الحقيقة هو الخلل الذي يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع، فتضعف المؤسسات الحكومية ويتراجع أداؤها مما يؤثر سلبا عاى المواطن و ادائه ، ويجب أن نعترف أن جرائم الفساد في عصرنا الحديث قد تداخلت وتشابكت مع كل جوانب النشاط الاقتصادي والجوانب الأخرى المختلفة منها الاجتماعية و السياسية حتى أنها تغلغلت داخل الحكومات رغم وجود عدة منظمات تحارب وتسعى للحد من مثل هذه الجرائم والقضاء عليها ، و لقد رأينا في  هذه الورقة البحثية أهم التدابير التي استحدثها المشرع قصد منع هذه الظاهرة . 

و الفساد في أنظمة الخدمة المدنية هو في الحقيقة جزء لا يتجزء من الفساد الذي يعتري الوظيفة العامة بشكل عام ، و للقضاء على هذه الظاهرة لابد أن يكون الموظف العمومي هو محور المعنيين بمنع الفساد الإداري و المالي ، و ذلك من خلال حسن انتقاء و اختيار الموظفين في الوظائف العامة بأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب ، و باستهدافه ببرامج التكوين و التعليم و تعزيز نزاهته و حصانته ضد مختلف مخاطر الفساد التي قد يتعرض لها الموظف أثناء تأديته لوظيفته أو بمناسبتها.

 غير أن تطبيق هذه التدابير في مصالح الخدمة المدنية لاحظنا أنه لم يؤخذ بعين الإعتبار بالقدر الكافي . و تبعا لذلك و في اعتقادنا المتواضع سيبقى الفساد متأصلا في أنظمة الخدمة المدنية ما لم يتم تحصين الموظف العمومي العامل في هذه المصالح و تعزيز نزاهته ، فإصلاح الموظف و تعزيز نزاهته و حصانته يعني  القضاء على الفساد بنسبة 90 بالمئة  . 
و ختاما لدراستنا هذه أبينا إلا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الإقتراحات التي قد تساهم في منع الفساد في البلديات بصفة عامة و مصالح الخدمة المدنية بصفة خاصة و التي يمكن إجمالها في : 
1-  اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتوظف على مستوى الشبابيك لتلبية احتياجات المواطنين . و توظيف أعوان مؤهلين في جميع التخصصات لتغطية كامل فروع مصالح الحالة المدنية .
2- تحسين المستوى المعيشي لعمال البلديات بصفة عامة و أعوان الشبابيك و ضباط الحالة المدنية بزيادة اجورهم ومنحهم التعويضات الضرورية و الكافية .
3- إعداد برنامج لتحسين مستوى وتأهيل موظفي البلدية . مع ضرورة وضع برنامج تدريبي للموظفين الجدد يعنى بما يتوجب على الموظف وما يحظر عليه من ممارسات ، كما يدرب الموظفين على كيفية مواجهة ممارسات الفساد التي قد يتعرضون لها من قبل الأخرين .
4- عقــد الــدورات والورشــات و الندوات التدريبيــة التــي تركز علــى أخلاقيات العمل والسلوكيات الشخصية للموظفين  في قطاع البلدية و مصالحها .
5- وضع أدلــة إجرائية واضحة ومحددة لســير العمل داخل مصالح البلدية تكون معلنة للموظف ولمتلقي الخدمة على حد سواء.
6- تفعيل إجراءات الرقابة الداخلية في مصلحة الخدمة المدنية ، و إلزام أعوان الشبابيك و صباط الحالة المدنية بمراجعة الوثائق الإدارية التي قاموا بتحريرها قبل التصديق عليها 
7- العمل على إلزام إدارة البلدية بوضع ميثاق شرف تلزم موظفيها بالتحلي بروح المسؤولية و النزاهة و الأخلاق الحميدة . على أن تحتوي هذه المدونة نصوصا خاصة بتقدير الموظفين المتميزين والملتزمين، و نصوصا خاصة بمعاقبة الموظفين المخالفين ، كما نقترح في هذا الصدد أيضا ضرورة تعليق هذه المدونة على الجدران و اللوحات الخاصة بالإعلانات على مستوى جميع مصالحها لاسيما منها مصلحة الحالة المدنية .
8- وضع مدونة شاملة لأخلاقيات الوظيفة العمومية كتشريع مستقل يلتزم به جميع موظفي القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص تحت طائلة العقوبات .

9- إلزام كل عون عمومي حامل لصفة سلطة القرار مهما كانت بساطته بإجراء التصريح بممتلكاته في آجال شهر واحد من تسلم مهامه، وفي حال امتناع العون العمومي على اكتتاب التصريح بالممتلكات، يتعين على الشرطة القضائية التحرك للتحري عن ممتلكات العون على أن توسع التحريات وتشمل الزوج، والأبناء وكل شخص يشتبه فيه يكون حاملا لنفس لقب الموظف العمومي .

10-وضع نص قانوني يحدد تعريفا واضحا و شاملا و واسعا لمفهوم تعارض المصالح قصد الإحاطة بجميع مظاهر التعرض الذي قد يقع بين المصلحة الخاصة للموظف و المصلحة العامة .و بالضرورة  تعديل جميع النصوص القانونية المتعلقة بتعارض المصالح الي قد يقع بين المصلحة الخاصة لأحد موظفي البلدية و مصلحة المواطن متلقي الخدمة .
11- مراجعة أليات و أساليب عمل السلطات و الجهات الرقابية على أعمال ضابط الحالة المدنية ، و العمل على تحديثها و تطويرها بما يتلائم مع المستجدات .
12-تحديث المصالح الإدارية ورقمنتها للحد من الأخطاء، إضافة إلى الإعتماد على الكفاءة والمستوى التعليمي، خاصة إتقان القراءة والكتابة، عند توظيف أعوان البلدية المكلفين بعملية تحرير مثل هذه الوثائق الهامة، خاصة منها شهادات الميلاد وعقود الزواج. 
13- و اخيرا من أجل ضمان شفافية أكبر في الوظائف العامة ،نقترج إصدار قانون خاص يلزم جميع الهيئات و المؤسسات العمومية و الخاصة باختلاف انواعها نشر المعلومات و الوثائق التي توضح طرق أدارتها و تسييرها و تقر بحق المواطنين في الحصول على المعلومات . 
قائمة المراجع 
أ- الكتب : 

1-: أحمد أحمد صالح الطويلي " التدابير الوقائية للحماية من الجريمة في الشريعة الأسلامية " – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية، القاهرة سنة 2005 دون طبعة .
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3- المرسوم رقم 11-334 المؤرخ في22 شوال 1432 الموافق ل 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفير إدارة الجماعات الأقليمية  جريدة رسمية عدد 53 المؤرخة في30 شوال 1432 الموافق ل 28 سبتمبر 2001 .

4 - الأمر رقم 07-01 مؤرخ في 1 مارس 207 المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة بعض المناصب و الوظائف الصادر في الجريدة الرسمية رقم 16 بتاريخ 7 مارس 2007
5- الملحق بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق ل  02 أفريل 2007 المحدد لقائمة الأعوان العموميون الملزمون بالتصريح بالممتلكات جريدة رسمية عدد 25  الصادرة في 30 ربيع الأول عام 1428 الموافق ل18 أفريل 2007
6- القانون رقم 06- 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فيفري 2006 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جريدة رسمية عدد 14 الصادرة في 8 فيفري 1427 الموافق ل 8 مارس 2006
7- المرسوم الرئاسي رقم 06- 441  المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1427 الموافق ل 22 نوفمبر 2006 محدد نموذج التصريح بالممتلكات جريدة رسمية عدد 74 الصادرة في 1 ذي القعدة 1427 الموافق ل 22 نوفمبر 2006.
8- الأمر قم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية الصادر بالجريدة الرسمية رقم 46 .
10- المرسوم 96-92 المؤرخ في 3 مارس 1996 المتعلق بالتكوين و تحسين مستوى الموظفين و رسكلتهم جريدة رسمية عدد 16 
11- المرسوم التنفيذي رقم 95- 293 المؤرخ في 30 سبتمبر 1995 المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية جريدة رسمية عدد 57 .
12-- المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب 1411 الموافق ل 02 فيفري 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات 

13-  المرسوم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية الجريدة رسمية رقم 13 
14-- الأمر 66-133 المؤرخ في 2 جوان 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية جريدة رسمية رقم 32 .
ج- المجلات العلمية :

1- باسل منصور " التدابير التشريعية و الإدارية لمكافحة الفساد في القطاعين الأهلي و الخاص و فق قواعد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 31 ديسمبر 2003 " مجلة النجاح للأبحاث ( العلوم الإنسانية ) المجلد 26 عدد 09 الصادرة في 13 سبتمبر 2012 
د- الرسائل العلمية : 

1-: أحمد بن عبد الله هادي أل سفران " ضمانات منع الفساد الإداري في أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية – دراسة تحليلية تأصيلية –رسالة ماجستير جامعة الملك خالد سنة 2013
2- بوزيان عبد الباقي " الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشرع الجزائري " رسالة ماجستير في العلوم الجنائية ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان سنة 2010 
4- شعبان فرج " الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر – دراسة حالة الجزائر ( 2000-2010 ) " رسالة دكتوراه جامعة الجزائر 3 كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير نوقشت سنة 2011 
5- حاحة عبد العالي " الاليات القانونية لمكافحة الفساد " رسالة دكتتراه في القانون جامعة أ[ي بكر بلقايد – تلمسان سنة 2011 .
6- زوزو زوليخة " جرائم الصفقات العمومية واليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد "رسالة ماجستير جامعة قاصدي مرباح سنة 2011 ص 195
ه- الملتقيات العلمية :

1- الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد المالي: الاداري " المنظم بجامعة محمد خيضر بسكرة يومي 06-07 ماي 2012 
2- الملتقى الدولي حول " الأطر القانونية و الثقافة التنظيمية لمكافحة الفساد – الرشوة الإختلاس – غسل الأموال " المنظم في اسطنبول – تركيا سنة 2012
ن- الإتفاقيات الدولية : 

1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المبرمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر2003 والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في29 صفر 1425 الموافق ل19 أفريل 2004 جريدة رسمية عدد 25 الصادرة في 25 أفريل 2004
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السيد منهوز محمد أمين 

الساكن بشارع بوعمراني محمد 

خميس مليانة 

ولاية عين الدفلى 

اعذار الى السيدة بوعمراني سيدهم بنت مريم 

 بالالتحاق بالمسكن الكائن بوعمراني محمد ببلدية خميس مليانة

لممارسة الحضانة 
· بموجب حكم صادر عن محكمة خميس مليانة قسم شوؤن الاسرة بتاريخ       ، و القاضي بفك العصمة الزوجية بين المدعي منهوز محمد امين و المسماة سيدهم مريم بنت ميلود و و القاضي في شطره الاخير بان يوفر المدعي للمدعى عليها سكنا ملائما لممارسة الحضانة .
· قمنا نحن السيد منهوز محمد امين بتوفير مسكن صالح لممارسة الحياة المعيشية لطليقتنا المسماة قويدر سيدهم مريم بنت ميلود لممارسة الحضانة ، تنفيذا للحكم المنوه اعلاه 
· و قد اثبتنا االتزامنا المتعلق بتوفير مسكن لممارسة الحضانة بمحضر معاينة مؤرخ في جوان  
· لهذه الاسباب و من اجلها نطلب من - السيدة سيدهم مريم بنت ميلود -الالتحاق بالمسكن المشار اليه اعلاه لممارسة الحضانة خلال ساعة من تاريخ تبيلغ الاعذار 
(1) - – أنظر : عبير مصلح و أخرون " النزاهة و الشفافية و المسائلة في مواجهة الفساد صادرة عن "  الإئتلاف من أجل النزاهة و المسائلة، الأردن  دون طبعة ص 55 .


(2) – أنظر :  المادة 01، 02 من القانون رقم 10-11 المتعلق بالبلدية المؤرخ في 20 رجب 1432 الموافق ل22 يونيو 2011 ، جريدة رسمية عدد 37 ، يعدل و يتمم القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان 1410جريدة رسمية عدد 37 .


(3) – أنظر المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 14-08 مؤرخ في 13 شوال عام 1437 الموافق ل09 غشت 2014 يعدل ويتمم الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389الموافق 19 فيفراير 1970و المتعلق بالحالة المدنية .


(1) - : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المبرمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر2003 والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في29 صفر 1425 الموافق ل19 أفريل 2004 جريدة رسمية عدد 25 الصادرة في 25 أفريل 2004


(2) - القانون رقم 06- 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فيفري 2006 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جريدة رسمية عدد 14 الصادرة في 8 فيفري 1427 الموافق ل 8 مارس 2006.


(3) – خصص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  بابا كاملا بعنوان التدابير الوقائية في القطاع العام احتوى على 14 مادة        ( المادة 3 إلى المادة 16 )


(1) – أنظر أحمد أحمد صالح الطويلي " التدابير الوقائية للحماية من الجريمة في الشريعة الأسلامية " – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية، القاهرة سنة 2005 دون طبعة ص 64،  نقلا عن أحمد محمد خليفة " مذكرات في الوقاية من الجريمة "المجلة الجنائية القومية  العدد 2 سنة 1960 ص 118 ، و بدر الدين علي " الجريمة بين الوقاية و المكافحة و العلاج " المجلة الجنائية القومية العدد 1 ص 27


(2) – أنظر : أحمد أحمد صالح الطويلي  المرجع سابق ص 100 .


(1) – أنظر : المرسوم التنفيذي رقم 95- 293 المؤرخ في 30 سبتمبر 1995 المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات               و الامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية ، المادة 34 من المرسوم 85-59 المؤرخ                 في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية الجريدة رسمية                    رقم 13 .


(2) – أنظر : حاحة عبد العالي " الأليات القانونية لمكافحة الفساد " رسالة دكتتراه في القانون جامعة أ[ي بكر بلقايد – تلمسان - ص 376 .


(3) – أنظر:  المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب 1411 الموافق ل 02 فيفري 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات . 


(1) - – أنظر : أحمد بن عبد الله هادي أل سفران " ضمانات منع الفساد الإداري في أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية – دراسة تحليلية تأصيلية –رسالة ماجستير جامعة الملك خالد سنة 2013 معروض على شبكة الانترنت التالي : � HYPERLINK "https://books.google.dz/books?id=tV6-AQAAQBAJ&pg=PT209&lpg=PT209&dq" ��https://books.google.dz/books?id=tV6-AQAAQBAJ&pg=PT209&lpg=PT209&dq�  اطلع عليه يوم الثبلاثاء 10 فيفري 2015 على الساعة 10:53ص 99 .


(1) – أنظر : المادة 91 من المرسوم رقم 11-334 . المؤرخ المؤرخ في22 شوال 1432 الموافق ل 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية ، جريدة رسمية عدد53 المؤرخة في22 شوال 1432اللموافق ل 20 سبتمبر 2011  30 شوال 1432 الموافق ل 28 سبتمبر 2001 .


(2) – أنظر : المادة 88 المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المرجع السابق 


(3) – أنظر :المادة 85 من المررسوم 11-334 مرجع نفسه ..


(4) – أنظر : المادة 89 من المرسوم 11-334 مرجع نفسه  


(1) – أنظر : المادة 85 من المرسوم 11-334 مرجع سابق .


(2) – أنظر : المادة 11  من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المرجع السابق .


(3) – بموجب  الفقرة 3 من المادة  80 من الأمر 06-03 ألغى المشرع الجزائري أحد طرق التوظيف المباشر التي كان منصوص غليها في المرسوم الرئاسي رقم 85-59 و التي كانت تجيز التوظيف المباشر في الإدارات و المؤسسات العمومية بالنسبة للمترشحين الذين تتوافر فيهم شروط التأهيل المححدة للإلتحاق بمناصب العمل في الحالات التالية : 


- إما لإحداث سلك جديد 


- إما لتوفير احتياجات استثنائية أو خاصة ببعض الأسلاك التي تحدد قائمتها حسب الحالة بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين السلطو المذكورة أو الهيئة المركزية التي لها صلاحية التعين


فيما أبقى على طريقة التوظيف المباشر الذي يستفيد منه امترشحين الذي تابعو تكوينا متخصصا منصوص عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة 


(4) – أنظر : هاشمي خرفي " الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب المهنية " الجزائر سنة 2010 دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ص 142 .


(1) –أنظر : شعبان فرج " الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر – دراسة حالة الجزائر           ( 2000-2010 ) " رسالة دكتوراه جامعة الجزائر 3 كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير نوقشت سنة 2011 ص 70 


(2) – أنظر : بلال خروفي " الفساد في المجالس المنتخبة كعقبة في وجه التنمية المحلية في الجزائر " مقال منشور على شبكة الأنترنت عبر الموقع الالكتروني  التالي : � HYPERLINK "http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id" ��http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id�  انشأ بتاريخ 04 مارس 2013 على الساعة 21: 54 اطلع عليه يوم 11 فيفري 2015 على الساعة 20:37 


(1) - – أنظر: جريدة الرائد : عمال البلديات يطالبون بصرف منحة الشباك و التفويض " � HYPERLINK "http://elraaed.com/ara/watan/6030" ��http://elraaed.com/ara/watan/6030� اطلع عليه يوم 15 فيفري 2015 على الساعة 14:13 





(1) -: أنظر :  أحمد بن عبد الله هادي أل سفران مرجع سابق 173


(2) – أنظر المادة 22 من الأمر 66-133 المؤرخ في 2 جوان 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية جريدة رسمية رقم 32 ، و المادة 16 من المرسوم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات جريدة رسمية رقم 13. ، و المرسوم 96-92 المؤرخ في 3 مارس 1996 المتعلق بالتكوين و تحسين مستوى الموظفين و رسكلتهم جريدة رسمية عدد 16 الصادرة 1996 .و المادتان 38 ، 104 الأمر قم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية الصادر بالجريدة الرسمية رقم 46 الصادرة بتاريخ 16-07-2006 .


(3) – أنظر : هاشمي خرفي المرجع السابق ص 145 .


(1) - : أحمد بن عبد الله هادي أل سفران مرجع سابق ص183


(2) – أنظر المادة  ، 15 14 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 مرجع سابق .


(3) – المادة 39 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية مرجع سابق .


(4) – المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 19-26 مرجع سابق 


(5) – أنظر المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 مرجع سابق


(6) – أنظر : المادة 11  من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 مرجع السابق .


(1) – انظر : فؤاد جمال عبد القاد " الكسب غير المشروع – دراسة مقارنة – " رسالة دكتوراه جامعة الإسكندرية القاهرة 1987 ص 189 .


(2) - : انظر : المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 06- 414  المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1427 الموافق ل 22 نوفمبر 2006 محدد نموذج التصريح بالممتلكات جريدة رسمية عدد 74 الصادرة في 1 ذي القعدة 1427 الموافق ل 22 نوفمبر 2006.


(1) – أنظر :  الملحق بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق ل  02 أفريل 2007 المحدد لقائمة الأعوان العموميون الملزمون بالتصريح بالممتلكات جريدة رسمية عدد 25  الصادرة في 30 ربيع الأول عام 1428 الموافق ل18 أفريل 2007 .


(2) – أنظر :  : غادة علي عبد المنعم موسى " اقترابات مكافحة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – الأطر القانونية و المؤسسية للوقاية و الحد من الفساد- " ورقة عمل مقدمة بمناسبة فعاليات الملتقى الدولي حول " الأطر القانونية و الثقافة التنظيمية لمكافحة الفساد – الرشوة الإختلاس – غسل الأموال " المنظم في اسطنبول – تركيا 2012 .ص 35 .


(3) - أنظر : غادة علي عبد المنعم موسى مرجع نفسه ص 30 .


(1) – أنظر : باسل منصور " التدابير التشريعية و الإدارية لمكافحة الفساد في القطاعين الأهلي و الخاص و فق قواعد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 31 ديسمبر 2003 " مجلة النجاح للأبحاث ( العلوم الإنسانية ) المجلد 26 عدد 09 الصادرة في 13 سبتمبر 2012 ص 05 .


(2) - أنظر :  صوفي أيمان ، قواراري مريم أخلالقيات العمل كأداة للحد من الفساد الإداري في الدول النامية مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني حول : حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد المالي و الاداري " المنظم بجامعة محمد خيضر بسكرة يومي 06-07 ماي 2012 ص 02 ،  نقلا عن احمد بن داود المزاجي، أخلاقيات المدير المسلم في الإدارة العامة مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويت العدد1994 24 ص 215 و ، حسين بن محمد علي العلوي، في أوراق عمل المنتدى الثاني لأخلاقيات العمل، ورقة عمل الحافية لورقة عمل سليمان الخريجي، عضو مجلس الشورى جدة  مايو ، 2002 ،ص. 1 - 25 صفر 1423 ، الموافق ل06-08 مايو 2001 ص 01 .


(1) – أنظر : سامية بعيسى ، برني ميلود " دو ثقافة التطوير الذاتي للموضفين في تطويق الفساد الإداري – مدخل التحلي بأخلاقيات العمل – مداخلة ألفيت بمناسبة الملتقى الوطني حول " حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد المالي و الإداري المنظم بجامعة محمد خيضر ، بسكرة ، كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير المنظم يومي 06-07 ماي 2012 .ص 8 .


(2) - : أحمد بن عبد الله هادي أل سفران مرجع سابق 173


(3) - : بوزيان عبد الباقي " الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشرع الجزائري " رسالة ماجستير في العلوم الجنائية ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان سنة 2010 ص 07 


(1) –  راجع على وجه الخصوص المواد40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 49 و كذا المواد من 50 إلى 54 من الأمر قم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية الصادر بالجريدة الرسمية رقم 46 الصادرة بتاريخ 16-07-2006 .


(2) – و قد جاءت هذه المادة بديلا للمادة 66 من القانون رقم 90- 08  المؤرخ في 08 رمضان  1410 الموافق ل 07 أفريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية المتمم بموجب القانون 11-10  المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق ل22 يونيو 2011 لتي  كانت تتسم بالغموض و الإبهام  حيث كانت تنص على انه " عندما تتعارض مصالح المجاس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية يعين المجلس الشعبي البلدي أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو في ابرام العقود ..." و يلاحظ على هذا النص أن المشرع أفصى رئيس المجلس الشعبي البلدي من الاخبار في حالة تعرض مصالحه الخاصة و المصلحة العامة للبلدية .


(1) - و قد التأكيد مرة اخرى على نفس هذه الالتزامات  بم.قتضى المادتين  29 ، 30 من المرسوم التنفيذي رقم 105-13 المؤرخ:17 مارس 2013 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي.حيث يتعين على كل من رئيس المجلس الشعبي بأو أي عضو في اﻟﻤﺠلس مأن يتخذ موقفا تحفظيا بانسحابه من الجلسة ا لمعنية . وفي الحالة اﻟﻤﺨالفة تعد المداولة باطلة وكل أثر يترتب عليها يسقــط تحت طائلة البطلان بقوة القانون تطبيقا للمادة 60 من القانون المتعلق بالبلدية و اذا تعلق الامر بتنفيذ المدولةيجب على رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو أي عضو من الهيئة التنفيذيـــــــــــة البلدية يكون في وضعية تعارض مصالح مع البلدية عند تنفيذ مداولة ما أن يتخذ موقفا تحفظيا بتجنب التدخـــــل شخصيا في تنفيذ هذه ا لمداولة .�وفي حال منازعات ترتبط بهذا التنفيذ فإنه يجب على رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو العضــو المعنــي أن يمتنع عن تمثيل البلدية أمام الجهات القضائية وفي هذه الحالة يعين اﻟﻤﺠلس ممثلا عن البلديـــــــة من بين نواب الرئيس وإذا استحال ذلك من بين الأعضاء الآخرين للدفاع عن مصالح هذه الأخيرة أمام الجهـــــــات القضائية المعنية


(1) – من أمثلة ذلك مانصت عنه المادة 43 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الااساسي للوظيفة العامة الصادر في ج عدد 46 الصادرة بتاريخ 15 يوليو 2006 .المادة 25 ومن المرسوم التنفيذي رقم 2000-145 المؤرخ في 28 يوليو 2000 ، المادة 10 ،14 من المرسوم التنفيذي رقم 96- 456 المتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي الامن المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق ل 18ديسمبر 1996 


(2) – أنظر : الأمر رقم 07-01 مؤرخ في 1 مارس 207 المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة بعض المناصب و الوضائف الصادر في الجريدة الرسمية رقم 16 بتاريخ 7 مارس 2007 .ص 2 . 


(1) – أنظر : زوزو زوليخة " جرائم الصفقات العمومية واليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد "رسالة ماجستير جامعة قاصدي مرباح سنة 2011 ص 195 .


(1) – أنظر المادة 26 من القانون 70-20 المعدل و المتمم بموجب القانون 10-11 المتعلق بالبلدية .


(2) – أنظر : اشكالات الخدمة المدنية في الجنوب مقال منشور على صفخة الانترنت عبر الموقع التالي : � HYPERLINK "http://www.djelfa.info/vb/showthread.php أطاع عليه يوم 22/02/2015 على الساعة 20:30" ��http://www.djelfa.info/vb/showthread.php أطاع عليه يوم 22/02/2015 على الساعة 20:30� 


(1) – أنظر المادة 23 من المرسوم 14-08 المتعلق بالحالة المدنية المرجع السابق .


(2) – راجع  على وجه الخصوص المواد 158 ، 159 ،228  لاسيما المادة 215 من قانون العقوبات ، والمواد  53- 77 من قانون الحالة المدنية .


(1) : المادة 18 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مرجع سابق .


(2) : تنص المادة 17 من القانون 06-01 : " تنشأ هيئة وطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد " 


(1)  : المادة 20 /4 من فانون الوقاية من الفساد ومكافحته و المادة 13 فقرة 03 من المرسوم الرئاسي 06-413 المرجع السابق.


(1) – أنظز: أحمد بن عبد الله هادي أل سفران مرجع سابق ص 476  


(1) – أنظر الموواد 25 مكرر ، 25 مكرر 1، 25 مكرر 02 / 25 مكرر 03، 25 مكرر 04 من المرسوم ؤقم 14- 08 


(2) – أنظر : المادة 11 من المرسوم رقم 14-08 مرجع نفسه


(3) – أنظر المادة 63 فقرة 02 من المرسوم رقم  14-08 مرجع نفسه .


(4) – أنظر المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 14-08 مرجع نفسه ..
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